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فھرس القانون
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المواد (37-1)

وبما انھ انقضى اكثر من اربعین یوما على طرح مشروع القانون المعجل المذكور على مجلس النواب دون ان یبتھ،

ان رئیس الجمھوریة،
بناء على الدستور ولا سیما المادة 58 منھ،

بناء على اقتراح وزیر الداخلیة ووزیر الصحة العامة ووزیر السیاحة ووزیر الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستھ المنعقدة بتاریخ 16/8/1974،,

یرسم ما یأتي :

مواد اصدار

المادة 1 - اصدار

 یوضع موضع التنفیذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4682 تاریخ
30/12/1972, الرامي الى المحافظة على النظافة العامة, التالي نصھ:

المادة 2 - اصدار

یعمل بھذا المرسوم فور نشره في الجریدة الرسمیة.



المواد

المادة 1

 یمنع على الشوارع والساحات العامة وملحقاتھا وجوانبھا واقنیتھا حتى حدود التراجع القانوني وفي مجاري المیاه
وضفافھا وعلى الاملاك العامة البحریة والاراضي المشاعیة للقرى وعلى املاك الدولة والبلدیة الخاصة طرح انقاض

المباني واتربة الحفریات والحجارة وغیرھا والنفایات والفضلات الزراعیة والصناعیة وطرح المركبات والسیارات
المھملة المشطوبة من مصلحة تسجیل السیارات وانقاضھا وھیاكلھا واجزائھا.

المادة 2

یمنع كذلك طرح الاشیاء المذكورة اعلاه على عقارات خاصة متاخمة للاوتوسترادات والطرق الدولیة والرئیسیة او
المناطق المصنفة مناطق سكنیة.

المادة 3

یمنع تفریغ میاه الحفر الصحیة والمیاه المبتذلة خارج المنازل والمحلات والمؤسسات الصناعیة ضمن مجاري المیاه او
على شاطىء البحر او ضمن حرم الینابیع والانھار او في الاقنیة الشتویة او في شبكة المجاریر غیر المنجزة فنیا وغیر

المرخص باستعمالھا, ویمنع حفر ابار ذات غور مفقود بقصد تصریف المیاه المبتذلة فیھا, ویتوجب على مالك البئر
المحفورة سابقا القیام بردمھا خلال شھر واحد من تاریخ نشر ھذا القانون.

المادة 4

یمنع تسرب المیاه المبتذلة من الحفر الصحیة او تركھا مكشوفة ولو بجزء منھا او ري الخضار والثمار الارضیة
كالفریز وامثالھ بمیاھھا وتلزم المؤسسات الصناعیة بتكریر المیاه المبتذلة الخارجة من صناعاتھا قبل تصریفھا.

المادة 5

باستثناء الاعلانات المقصودة في النصوص القانونیة الخاصة بالرسوم البلدیة عن الاعلان والقواعد المنصوص عنھا
في المرسوم رقم 10187 تاریخ 27 تموز سنة 1963 یمنع لصق وكتابة وتعلیق المنشورات والاعلانات والصور

والبیانات والمطبوعات والاوراق على الاسوار وجدران المنازل وجذوع الاشجار على جوانب الطرق العامة
والساحات وعلى التماثیل وقواعدھا ومونسات الطرق واعمدة الھاتف والكھرباء وعلى الاشارات الضوئیة واشارات

السیر واشارات المدن والقرى.
یمنع وضع لوحات للدعایة وغیرھا من الوسائل حتى حدود الراجع على الطرق الدولیة وطریق المطار دون اتفاق
مصدق مع البلدیة او مع القائمقام في الاماكن التي لیس فیھا بلدیات وذلك بمقتضى القانون والانظمة المرعیة وبعد

موافقة المدیریة العامة للطرق والمباني.

6 المادة



المادة 6

یمنع على الطرق العامة والساحات والحدائق العامة وفي باحات وداخل المؤسسات الرسمیة طرح الفضلات والاوراق
من اي نوع وقشور الفاكھة والعلب الفارغة واعقاب السجایر وغیرھا, ویعتبر مسؤولا شاغل المحل او المسكن عن

وجود ھذه الاشیاء امام محلھ او مسكنھ.

المادة 7

یمنع على البلدیات تجمیع النفایات على اطراف وجوانب الطرق والساحات بصورة مكشوفة وفي اوعیة غیر محكمة
الاقفال قبل نقلھا, ویمنع نقلھا بوسائل نقل مكشوفة غیر محكمة الاقفال.

المادة 8

یمنع نشر الغسیل بشكل ظاھر في الامكنة من المباني والعقارات المواجھة للطرق الدولیة والرئیسیة في المدن ومراكز
المحافظات والاقضیة وفي المراكز الاثریة وقرى الاصطیاف والاشتاء المذكورة في المرسوم رقم 2362 تاریخ

13/12/1971 وفي القرى التي تتخذ مجالس بلدیاتھا قرارات بذلك بمقتضى قانون البلدیات .
یمكن نشر الغسیل في الاماكن المذكورة اعلاه خلف غلافات تجعلھا محجوبة عن النظر.

المادة 9

یمكن للبلدیات في المدن ومراكز المحافظات والقرى المنصوص عنھا في المادة السابقة وفي الحالات التي تقتضیھا
النظافة والغایات السیاحیة الزام اصحاب العقارات ببناء تصاوین لا یزید ارتفاعھا عن متر ونصف المتر وذلك على

جوانب العقارات للطرق الدولیة والرئیسیة ویترتب عندئذ انشاء رصیف محاز للعقارات على نفقة البلدیة.

المادة 10

یمكن للبلدیات بقرارات تصدرھا تخفیض الرسوم البلدیة عن القیمة التأجیریة بنسبة لا تقل عن عشرة بالمئة عن
المنازل الواقعة على الطرق الدولیة والرئیسیة التي تزین بالازھار المغروسة كامل شرفاتھا وواجھات حدائقھا المطلة

على الطرق المذكورة. یجري تنفیذ قرار التخفیض بناء على توصیة لجنة بلدیة تعین لھذه الغایة.

المادة 11

یمكن للبلدیات عند الاقتضاء الزام اصحاب المباني في الاماكن المشار الیھا في المادة 8 بترمیم وغسل ودھان او
طرش واجھات مبانیھم المطلة على الطرق الدولیة والرئیسیة مرة كل خمس سنوات على الاكثر.

المادة 12

تطرح انقاض المباني واتربة الحفریات والحجارة وغیرھا في الورش التي تحتاج الیھا او على العقارات الخاصة



المنحدرة او المنخفضة او ذات الحفر حیث لا یمنع التنظیم المقرر بمرسوم تغییر طبیعة الارض وذلك خارج المناطق
السیاحیة والسكنیة المشار الیھا في المادة الثانیة وبناء على اتفاق مع اصحاب العقارات لغرض تسویتھا واستصلاحھا
واستثمارھا ویرخص المحافظ باستعمال العقارات الخاصة لھذه الغایة بعد استطلاع المجلس الصحي في المحافظة .

المادة 13

تخصص لمعالجة النفایات والفضلات الزراعیة والصناعیة اماكن تعینھا البلدیات او یعینھا القائمقام في الاماكن التي
لیس فیھا بلدیات لموافقة المحافظ في الحالتین, بعد استطلاع رأي التخلص منھا بالطریقة المشار الیھا في المادة 8 بعد

طمرھا ورصھا بكمیة من الانقاض والاتربة سماكتھا لا تقل عن ثلاثین سنتمترا.

المادة 14

یسمح بتجمیع المركبات والسیارات المھملة وانقاضھا وھیاكلھا واجزائھا على عقارات خاصة تستعمل كمستودع باتفاق
مع اصحابھا وتكون ھذه العقارات مسورة بجدران تحجبھا عن النظر خارج المناطق السیاحیة والسكنیة ومناطق

الشواطىء الواردة في المادة 2 وبترخیص من المحافظة وللمحافظ في ذلك حق الاستنساب ویمكن تجمیعھا من قبل
البلدیات في املاكھا الخاصة ومشاعاتھا او في عقارات تستأجرھا ریثما یتسنى بیعھا وذلك بالشروط المنصوص عنھا

في ھذه المادة ومع مراعاة المنع في الاماكن المنصوص عنھا في المادة الثانیة من ھذا القانون.

المادة 15

یجري تفریغ المیاه المبتذلة بواسطة صھاریج في الاماكن التي تعین بقرار من المحافظ او القائمقام لحین انشاء شبكة
مجاریر.

المادة 16

توضع وتلصق المنشورات والاعلانات والصور والبیانات والمطبوعات مع مراعاة النصوص الخاصة بقوانین
المطبوعات على اللوحات العمومیة المجانیة المخصصة لذلك ویمكن للراغب بالاستفادة من غیر اللوحات العمومیة

الاتفاق مع البلدیة المعنیة على انظمة خاصة للدعایة او مع شركات دعایة بالاتفاق مع البلدیة وتحدد قواعد واصول ھذه
الدعایة ورسومھا بناء اقتراح وزیر الداخلیة.

المادة 17

على البلدیات خلال ثلاثة اشھر من تاریخ نشر ھذا القانون تجھیز دوائرھا بأوعیة فنیة خاصة محكمة الاقفال لتجمیع
النفایات قبل نقلھا بوسائل نقل غیر مكشوفة كما ان علیھا في نفس المھلة وضع سلال فنیة كافیة على جوانب الطرق

والاماكن الاھلة من نطاقھا البلدي.

المادة 18



على اصحاب المنازل والمحلات غیر المجھزة بكمیات فنیة للنفایات ان تسلم نفایاتھا بأوعیة محكمة الاقفال یسھل
حملھا من قبل عمال النفایات او بأكیاس غیر قابلة للنش محكمة الربط تستھلك لمرة واحدة لاستعمالھا في جمع نفایاتھا

ذلك خلال شھر من تاریخ نشر ھذا القانون. "ویمكن للبلدیات في المدن والاماكن المشار الیھا في المادة 8 من ھذا
القانون الزام تسلیم النفایات بالاكیاس المشار الیھا في المادة السابقة كما یمكن للبلدیات في مختلف المناطق تقدیم ھذه

الاكیاس بمعدل ثلاثین كیسا في الشھر على الاكثر للمنزل الواحد لمن یكون بحاجة الیھا ضمن اعتمادات تخصص
لذلك.

المادة 19

یحدد رئیس البلدیة بقرار منھ اوقات تسلیم النفایات او وضعھا في الاماكن المخصصة لتجمیعھا وذلك بغیة عدم
ظھورھا اثناء النھار على منعطفات وزوایا الشوارع.

المادة 20

یحق للبلدیات تنفیذ اشغال بناء التصاوین او اشغال الترمیم والغسیل والدھان والطرش المشار الیھا في المادتین 9 و
11 من ھذا القانون اذا تخلف مالكو العقارات عن ذلك بعد انذارھم بمدة اسبوعین اما مباشرة او بالاعلان في صحیفتین

یومیتین فتتم الاعمال بالطرق الاداریة على نفقة المالكین وتحصل كلفة التنفیذ بطریقة تحصیل الضرائب المباشرة.

المادة 21

یعاقب سائق وسیلة النقل الذي یضبط في مخالفة طرح الانقاض والاتربة والفضلات وانقاض السیارات وغیرھا
الواردة في المادة الاولى بالسجن من اسبوعین الى شھر واحد وبغرامة تتراوح بین مایتین وخمسمایة لیرة لبنانیة

وتحجز وسیلة النقل لمدة شھر على نفقة مالكھا ویعتبر مالكھا متضامنا مع السائق في الغرامة.

المادة 22

یعاقب سائق وسیلة النقل او الشخص الذي یضبط مرتكبا مخالفة طرح المركبات او السیارات المھملة وانقاضھا
وھیاكلھا واجزائھا الواردة في المادة الثانیة بالسجن من اسبوعین الى شھر واحد وتصادر ھذه الاشیاء لمصلحة البلدیة

او صندوق التجھیز البلدي في الاماكن التي لیس فیھا بلدیات وذلك بالشروط التالیة:
یحرر محضر ضبط یذكر اوصاف المركبة او الانقاض والمكان المتروكة فیھ وتاریخ مشاھدة المخالفة او ضبطھا

واسم المالك اذا كان معروفا یرفع الى رئیس البلدیة او الى القائمقام في الاماكن التي لیس فیھا بلدیات .
یجري انذار مالك الاشیاء بالذات من قبل رئیس البلدیة او القائمقام لرفعھا خلال اسبوعین فاذا تعذر ابلاغھ او كان

مجھول الاقامة یبلغ لصقا على المركبة او على بعض انقاض السیارت .
اذا لم ترفع ھذه الاشیاء بانتھاء مدة الانذار صودرت واصبحت ملكا للبلدیة او صندوق التجھیز البلدي وبیعت

بالتراضي من قبل لجنة یعنیھا القائمقام مؤلفة من رئیس مالیة القضاء رئیسا وعضوین بلدیین او المختار واحد ناخبي
القرى التي فیھا بلدیات ویصدق القائمقام محضر البیع. "یتعھد الشاري برفع الاشیاء المصادرة خلال اسبوعین من

تاریخ تصدیق محضر البیع والاطبق علیھ نظام المصادرة المنصوص عنھ في ھذه المادة.



تتقاضى اللجنة تعویضات تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزیري المالیة والداخلیة تؤخذ من حصیلة البیع على ان لا
تزید عن قیمة الحصیلة ولا تتقاضى سوى ذلك من تعویضات او نفقات .

المادة 23

یعاقب سائق الصھریج الذي یضبط بمخالفة تفریغ میاه الحفر الصحیة او المیاه المبتذلة الواردة في المادة 3 بالسجن من
شھر الى شھرین ویحجز الصھریج او وسیلة النقل لمدة شھر على نفقة المالك ویعتبر المالك متضامنا مع السائق في
دفع الغرامة ویعاقب بذات الغرامة وذات مدة السجن من یفرغ میاه الحفر الصحیة خارج منزلھ او على الملك العام.
ویعاقب كذلك من یربط میاه مجروره او میاھھ المبتذلة بشبكة مجاریر غیر مرخص باستعمالھا او بالاقنیة الشتویة

بغرامة تتراوح بین خمسمایة والف لیرة لبنانیة.
یعاقب بالسجن لمدة تتراوح بین سنة وسنتین المالك او المستثمر الذي یحفر بئرا ذات غور مفقود لتصریف المیاه

المبتذلة فیھا ویجري ردم البئر فورا على نفقتھ بالطرق الاداریة.
تطبق ذات العقوبة على المالك او المستثمر الذي یتخلف عن ردم بئر محفورة سابقا لھذه الغایة خلال مدة الشھر الواحد

المشار الیھا في المادة الثالثة.

المادة 24

یعاقب بغرامة بین مایتین وخمسمایة لیرة المالك او المستثمر الذي لبا یمنع سیلان المیاه المبتذلة او میاه الحفر
الصحیةالمنصوص عنھا في المادة الرابعة او یروي بھا بعد انذار مدتھ اسبوع یبلغ لھ شخصیا او الاحد المقیمین معھ
او یلصق على باب منزلھ او محلھ اذا تعذر تبلیغھ وفي حال تمنعھ عن ازالة المخالفة تزال بالطرق الاداریة على نفقة

وتتلف الخضار اداریا.

المادة 25

یعاقب الشخص الذي یقدم مخالفة طرح النفایات والاوراق والقشور او العلب الفارغة وغیرھا او تركھا امام محلھ او
منزلھ بغرامة قدرھا خمسة وعشرون لیرة ویسأل الراشد, المرافق للقاصر من اھلھ في حالة مخالفة ھذا الاخیر.

ویمكن في بعض الاقسام من المدن وفي بعض المناطق وفي مراكز المحافظات ومراكز الاصطیاف والاشتاء
والمراكز السیاحیة المعینة بالمرسوم رقم 2362 تاریخ 13 ك1 سنة 1971 تحصیل الغرامات بصورة مباشرة وتعین

اصول التحصیل بمرسوم بناء لاقتراح وزیر الداخلیة.

المادة 26

ان الشخص او الاشخاص الذین یضبطون في جرم الصق او كتابة المنشورات والاعلانات والصور والبیانات
والمطبوعات والاوراق من اي نوع الواردة في المادة الرابعة من ھذا القانون یعاقبون بالسجن من اسبوعین الى شھر

ویغرم الذي یقدم على الالصاق او الكتابة والمستفید من المخالفة بمبلغ الفي لیرة لبنانیة وتزال المخالفة على نفقة
المخالفین بالطرق الاداریة.

تطبق احكام ھذه المادة على مخالفة احكام الفقرة الاخیرة من المادة الخامسة في الحالة التي تكون اللوحات غیر
ق الط خالف ال نفقة ل ف ت د د ت ا خ الت دة ا انت ف ت ل ا ا خ كانت اذا ا ا خ



مرخص بھا او اذا كانت مرخصا بھا ولم ترفع بانتھاء مدة الترخیص او تجدیده وترفع على نفقة المخالف بالطرق
الاداریة. "واذا كانت المخالفة لغرض الدعایة لاستثمار حفلة جاز للقائمقام او المحافظ الغاؤھا دون تعویض .

المادة 27

یعاقب شاغلو المنازل والمحلات الذین لا یتقیدون بنص المادتین 18 و 19 بغرامة قدرھا خمسة وعشرون لیرة عن كل
مخالفة یضبطھا الموظفون المكلفون في البلدیة.

المادة 28

تشدد العقوبة الى حدھا الاقصى في حالة تكرار المخالفات الواردة في ھذا القانون.

المادة 29

تحصل نفقات الاعمال التي تجري على حساب المخالفین بطریقة تحصیل الضرائب المباشرة.

المادة 30

یضبط المخالفات المنصوص عنھا في المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 رجال مفارز السیر ودوریات قوى الامن
وافراد الشرطة البلدیة وتضبط المخالفات الواردة في المادة 6 المفارز الصحیة بالاضافة الى افراد القوى المذكورة في

ھذه المادة.

المادة 31

اذا تحقق ان المخالفة تمت بقصد الكید والضرر بالغیر عوقب مسبب الضرر وشركاؤه والدافعون الى الجرم بالسجن
من اسبوع الى ثلاثة اشھر وبغرامة من خمسة وعشرون لیرة لبنانیة الى خمسمایة لیرة ویحكم بالتعویض عن الاضرار

اللاحقة بالمتضرر واذا ثبت ان المحاضر المحررة منطویة على سوء نیة عوقب محرر المحضر بنفس العقوبة
المنصوص عنھا في ھذه المادة فضلا عن الملاحقة المسلكیة.

المادة 32

 اذا اھمل عمال النفایات والمسؤول عن العمال تطبیق المادة السابعة عوقبوا من قبل رؤسائھم او المفتشین او
القائمقامین اوالمحافظین بحسم الاجرة او الراتب من ثلاثة الى عشرة ایام وبعزلھم في حال ارتكاب المخالفة ثلاث

مرات متتالیة.

المادة 33

یمكن للمحافظین في بعض المناطق تعیین دوریات متطوعة محلفة لضبط المخالفات الواردة في المادة 6 من ھذا
القانون واذا وقعت المخالفة اثناء سیر وسیلة النقل فیجري تحصیل الغرامة وقت استیفاء رسوم المیكانیك.



المادة 34

یمكن ان یخصص من حصیلة الغرامات للموظفین ضابطي المخالفات بمقتضى احكام ھذا القانون نسبة تحدد وتعین
كیفیة توزیعھا بمرسوم بناء على اقتراح وزراء المالیة والداخلیة والاشغال العامة والنقل والصحة العامة.

المادة 35

اذا تخلفت البلدیة او رئیسھا عن اتخاذ القرارات المقتضاة للقیام بالموجبات الصحیة او المحافظة على مظاھر النظافة
الواردة في ھذا القانون جاز للقائمقام في نطاق قضائھ الحلول محل البلدیة ورئیسھا بالاعمال بعد اخطارھا او اخطار

الرئیس وبعد- الحصول على موافقة المحافظ وجاز ھذا الامر للمحافظ مباشرة في نطاق محافظتھ وتلاحق بجرم الخطأ
الفادح المنصوص عنھ قانون البلدیات.

المادة 36

تلغى جمیع الاحكام التي لا تتفق مع نصوص ھذا القانون.

المادة 37

یعمل بھذا القانون فور نشره في الجریدة الرسمیة.

اھدن في 23 آب سنة 1974
الامضاء: سلیمان فرنجیة

صدر عن رئیس الجمھوریة
رئیس مجلس الوزراء

الامضاء: تقي الدین الصلح
وزیر الاشغال العامة والنقل

الامضاء: فؤاد غصـــــن
وزیر الداخلیة

الامضاء: بھیج تقي الدین
وزیر السیاحــــة

الامضاء: سورین خان امیریان

وزیر الصحة العامة
الامضاء: عثمان الدنا




